
 محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

 
 .ي .............. يمثله  المحام .......................... السيد  الجهة المستأنفة :

، همثلاه إدار  إضااةة لوييفهاه  -المدير العام للشركة العامة للخضار والفواكه  السيد : المستأنف عليه
 قضايا الدولة.

عن محكمة البداية المدنية   00/0/0000/ الصادر بهاريخ 000القرار رقم /   : ستأنفالقرار الم
 : والمهضمن ، 0000 / لعـام0000بدمشـق ةي الدعوى رقـم أساس / ............ال

/ دينار 20782ر688أردني الجنسية أداء مبلغ /............. إلزام المدعى عليه  }
......  ين الف وسبعماية واثنان وثمانون وسهمائة وثمانية وثمانون من الدينار عشر

 .{ إلى آخر ما جاء ةي القرار المسهأنف

هبلغت الجهة المسهأنفة  القرار المسهأنف ، ولما وجدهه مجحفا  00/0/0000بهاريخ   أسـباب الاستئناف:
 :  طالبة ةسخه للأسباب الهالية بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاسهئناةه 

 في الشكل -أولا  

لما كان الاسـهئناف مقدما ضمن المد  القانونية  ، وباساهدعاء مساـهوف لشرائطاـه الشاكلية 
مرةق بصور  طبق الأصل عن القرار المسهأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والهأمينات المهوجبة 

 قانونا لذلك نلهمس قبول الاسهئناف شكلا.

 في القانون -ثانيا  

لما كان من الثابت أن الهبليغات الجارية ةي هذه الدعوى قد شابها البطلان على اعهبار  -( 1       
 هضمن : ااهخذت محكمة الدرجة الأولى قرار 21/7/1991أنه بجلسة 

ولام يثبات  22/9/1985قد بلغ بالذات عان جلساة  ..........المدعى عليه بالهدقيق هبين أن  }
 .{لذلك اقرر هثبيت غياب المدعى عليه.... .... حينه سهوا  غيابه ةي

  22/9/1985ولما كان من الثابت من الرجوع إلى مذكر  دعو  الجهة المسهأنفة عن جلسة 
/ يوماا ، وماا الاهحفي لجهاة 23أي بعد موعاد الجلساة  ب/ 15/10/1985أنها مبلّغة بهاريخ 

هوقياا  إنماا باعهباار أناه لايس بهوقياا الموكال والهزوير ةي الهوقيا المدون على هلك المذكر  
انه وبفرض صحة ذلك الهوقيا وهو ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل ةقط ،  إلا،  إليهمنسوب 

بثلاثة  وعشرين  إليهاةإن  ذلك الهبليغ قد وقا باطلا لحصوله بعد موعد الجلسة المقرر الدعو   
 من قانون أصول المحاكمات . 101و  39يوما ، وبالهالي لمخالفهه أحكام المادهين 

محكمة الدرجة الأولى  أمامولما كان بطلان الهبليغ المعهمد ةي هثبيت غياب الجهة المسهأنفة 
يؤدي إلى بطلان إجراءات الهقاضي ،  كما يؤدي إلى بطلان الحكم المساهأنف لصادوره بنااء 

 على إجراءات باطلة ومخالفة لصراحة نص القانون.

من ذلك  240أصول محاكمات بدلالة الماد   144 من الماد  /2د /أ/ من الفقر  /البن وكان
الاجههاد القضائي قد اسهقر على جواز القانون هجيز الدةا ببطلان مذكرات الدعو  ، كما وان 

إثار  البطلان ةي الهبليغات الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى ةي أسباب الاسهئناف المقدماة 
الموقر  ، وانه يهرهب على ثبوت ذلك البطلان إبطال قرار محكمة الدرجة الأولى إلى محكمهكم 

 ونشر الدعوى أمام محكمهكم الموقر   مجددا.

الأمر الذي يجعل القرار المسهأنف قاد صادر مشاوبا باالبطلان لصادوره نهيجاة تجاراءات 
/ 23دعو  بحاوالي /باطلة ههمثل ةي اعهماد هبليغ جرى بعد موعد الجلسة المقرر ةي مذكر  ال

 يوما وهذا البطلان يوجب ةسخ القرار المسهأنف .

 لما كان من الثابت أن دعوى الجهة المسهأنف عليها هقوم على الزعم بأن عقدين قد أبرما ما -( 2
 0/00/1982(هاريخ 000والثاني برقم ) 00/0/1982( هاريخ 000بين الطرةين الأول برقم )



ن الجارنك والثوم الأخضر والبطيخ  ، وأن كميات إضاةية زياد  هضمنا بيا المسهأنف كميات م
عن الكميات موضوع العقدين  المذكورين قد سلمت إليه .... وانه هرهب بذمهه نهيجة هصفية 

وأبرزت الجهة المسهأنف عليها هأييدا   .... العقود المبرمة معه هرهب لها المبلغ المدعى به
كما أبرزت كشف حساب صادر عنها ، للرقابة والهفهيش  لمزاعمها هقرير الهيئة المركزية

وكهابا موجها من قبلها إلى إدار  قضايا الدولة  وصور  ، مبلغ الزعمت بنهيجهه أنه يهرهب لها 
 للهجار  والكمسيون  . ..............صادر  عن شركة  583ةاهور  رقم 

مان العقادين الماذكورين ةاي ولما كان مان الثابات أن الجهاة المساهأنف عليهاا لام هبارز أي 
ادعاءها المشار إليه سابقا أو هبرز أية ةواهير أو وثائق هسليم البضاعة الهي هدعي هسليمها إلى 
المسااهأنف ، سااواء  الكميااات المهعاقااد عليهااا أم هلااك الهااي هاازعم أنهااا إضاااةة علااى العقاادين 

 المزعومين .

نف عليها سوى عقد وحيد هو العقد وكان من الثابت أن المسهأنف لم يبرم ما الجهة المسهأ
ولم يهسلم منها سوى الكميات الوارد  ةي ذلك العقد ، وبالمقابل  00/0/1982هاريخ  000رقم 

بموجب الشيكات المصدقة المساحوبة علاى المصارف المذكور ، ةقد سدد لها كامل قيمة العقد 
 الأردني السوري والمشار إلى بعضها ةي كشف الحساب المذكور.

وجود كميات إضاةية مسلمة إلى  وكانت مزاعم الجهة المسهأنف عليها بوجود عقد آخر  و
بين الطرةين سوى العقد رقم  الجهة المسهأنفة لم ههأيد بدليل مقبول قانونا خاصة وانه لم يبرم ما

لا علم للجهة المسهأنفة باه ولام يسابق لهاا  1982لعام  000وان العقد رقم  1982لعام  000
ا على مثل ذلك العقد ، وأن هقرير الهيئة المركزياة للرقاباة والهفهايش لا يمكان اعهمااده الهوقي

/ المباارز  صااورهها ماان الجهااة 583كادليل ةااي هااذه الاادعوى ، ةضاالا عاان أن الفااهور  رقاام /
علاقة للجهة المسهأنفة بها ولا  للهجار  والكمسيون ولا.......  .....المسهأنفة صادر  عن شركة 

ما يشير إلى اسهلام الجهة المسهأنفة للكميات الوارد  ةيها أو يشير إلى هفويض الجهة  يوجد ةيها
 المسهأنفة لهلك الشركة باسهلام بضائا مورد  إليها من الجهة المسهأنف عليها .

المبرم وأما  كشف الحساب المقدم من الجهة المسهأنف عليها ةإنه يهناقض وموضوع العقد 
لجهة هاريخ اسهيفاء الهأمين أم لجهة أن العقد المذكور قد نص على أن سواء  ما بين الطرةين 
( دينارا 2836ر312% من كامل القيمة المهعاقد عليها أي مبلغا وقدره )10قيمة الهأمين هي 

( دينارا 190ر500هدةا بهاريخ العقد ، ةي حين ورد ةي ذلك الكشف أن الهأمين المدةوع هو )
؟ كما ورد ةي كشاف الحسااب الماذكور كمياات مان المشامش ؟؟  17/6/1982وسدد بهاريخ 

بين الطرةين لم يهضمن الهعاقد على المادهين المذكورهين  والبطيخ  ةي حين أن العقد المبرم ما
، كما وأن أصول الهعامل لدى الشركة المسهأنف عليها همنا مان هساليم كمياات مان البضااعة 

يضاف إلى ذلك أن الكشف المذكور هضمن  بدون وجود عقد مسبق وهأمين مدةوع عن ذلك ،
/ دينار أردني 1086ر430/ بقيمة /10248هسليم ماد  مشمش وجانرك بموجب الفاهور  رقم /

/ دينارا دون 1342ر750/ ههضمن هسليم ماد  جانرك ومشمش قيمهها /4105وةاهور  رقم /
ان ماد  المشمش لم هكن أن هبرز الجهة المسهأنف عليها أي من الفاهورهين المذكورهين ، كما و

بين الطرةين ةكيف هم إرسالها بدون وجود عقد ؟؟؟  ومن الجهة الهي أوصت  موضوع هعاقد ما
هي علاقهها بالجهة المسهأنفة ؟؟؟ يضاف إلى ذلك  بطلب هلك البضاعة أو قامت باسهلامها وما

ى ةلماذا لم هجر أن قيمة الكشف المذكور انطوت على مبالغ هزيد عن المدعى به ةي هذه الدعو
 المطالبة بالزياد  ؟؟؟.

ولما كانت الأدلة المبرز  ةي الملف عبار  عن أوراق اصطنعهها الجهة المسهأنف عليها ولا 
يجوز قانونا للمرء أن يخلق دليلا لنفسه بنفسه ، وان هذه الادعوى خالياة مان العقاود المادعى 

الموكل كمياات البضااعة المزعاوم اناه  بين الطرةين ومن الوثائق الهي هثبت هسليم إبرامها ما
هسلمها من الجهة المسهأنف عليها ، كما وأن هقرير الهفهايش لا يمكان اعهمااده كادليل ةاي هاذه 
الدعوى ، وكشف الحساب المبرز من الجهة المسهأنف عليها انطوى على مغالطاات ومخالفاة 



يه للمبالغ المدعى بها ةي هذه بين الطرةين  وهخالف المبالغ الوارد  ة لمضمون العقد المبرم ما
 الدعوى .... .

الأمر الذي يجعل هذه الدعوى ةاقد  لمؤيدها القانوني ومسهوجبة للرد ويجعل القرار الذي  
اعهمد الأوراق المبرز  ةيها رغم كونها لا هصلح دليلا مسهوجب الفسخ لمخالفهه نص القانون 

 ولصدوره مشوبا بفساد الاسهدلال .

من الثابت قانونا أن الاسـهئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمهكم الموقر  ويهيح للجهة  لما كان   -( 3
 ( . من قانون أصول المحاكمات 236مجـددا ) الماد   و أدلههاعها ةوالموكلة عرض د

ولما كانت محكمهكم الموقر  هنير ةي الطعان علاى أسااس ماا يقادم لهاا مان أدلاـة ودةاـوع 
ماان قااانون أصااول  237دم إلااى محكمااة الدرجااـة الأولااى )الماااد  جااـديد  باتضاااةة إلااى مااا قاا

 (. المحاكمات

 إليوكانت الجهة المسهأنفة هكرر جميا أقوالها ودةوعـها المقدمة ةي هذا الاسهدعاء وهشير  
أن بطلان الهبليغات الجارية ةي هذه الدعوى قد حال دون هقديم هلك الدةوع إلى محكمة الدرجـة 

 الأولى .

لهذه الأسباب ، ولما هراه محكمهكم الموقر  من أسباب أخـرى ، هلهمـس الجهة الموكلة إعطاء   :  الطلب
 القرار :

 بقبول الاسهئناف شكلا .  -( 1 

ه موضوعا وةسخ القرار المسهأنف ، ومن حيث النهيجة ، الحكـم برد الدعوى ـبقبول  -( 2 
.      

 . لرسوم والمصاريف وأهعاب المحاما بهضمين المسهأنف عليه ا  -( 3

        00/0/0000دمشق ةي          
 بكل هحفي واحهرام

 المحامي الوكيل   
 

 


